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 التجاري:مصادر القانون 

 يسري القانون التجاري على "تنص المادة الأولى مكرر من القانون التجاري الجزائري 

عند  حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة العلاقات بين التجار و في

 " الاقتضاء

المعروف في  نستخلص من هذا النص أن ترتیب مصادر القانون التجاري تختلف عن الترتیب

العرف،الشریعة  القواعد العامة : حیث یمكن ترتیب مصادر القانون التجاري كالأتي : التشریع،

الرسمیة ، إلى جانب  العدالة ،هذا بالنسبة للمصادر  و مبادئ القانون الطبیعي و قواعدالإسلامیة 

التجاري مصادر دولیة  ذلك هناك المصادر التفسیریة كالفقه و القضاء ، كما نجد بالنسبة للقانون

 .كالمعاهدات و الاتفاقیات

  :المصادر الرسميةأ/ 

 ثم یلیها مباشرة العرف في الأولىتضم المصادر الرسمیة للقانون التجاري، التشریع في المرتبة 

 مكرر من القانون التجاري و التي جاء بها المشرع الأولىالمرتبة الثانیة و هذا طبقا للمادة 

 .في المرتبة الثالثة -للقواعد العامة خلافا– الإسلامیةو تأتي الشریعة  1996نة الجزائري س

  :التشريع - 1

للبحث  هو المصدر الأساسي للقانون التجاري حالیا و على القاضي اللجوء إلى هذا المصدر أولا

و علیه فأول مصدر بالنسبة للمشرع الجزائري هو " القانون  . عن نص للفصل في النزاع

ما نلاحظه على هذا القانون هو أن المتمم أكثر من مرة. و المعدل و1975التجاري" لسنة 

الاستفادة من التطورات  قانون الوضعي الفرنسي ، حیث حاولبال المشرع الجزائري تأثر كثیر

التشریع كمصدر للقانون التجاري على التقنین  و لا یقتصر, . التي وصل إلیها هذا الأخیر

اللاحقة بل یشمل أیضا القانون المدني لأنه الشریعة العامة لتنظیم العلاقات  التجاري و التشریعات

 الاقتصادیة هذا

 إذا لم یوجد نص خاص في قانون آخر و ذلك تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام ، كقانون السجل

  ...ت التجاریةالتجاري و قانون النشطا

 :العرف التجاري  - 2

فقد هذه  و هو مصدر رسمي للقانون التجاري ، وقد كان له دورا هاما في عصور سابقة لكنه

التجار  هاب الأهمیة ، نظرا للتدخل المشرع بتقنینه لمعظم القواعد العرفیة. و العرف قاعدة تعامل

اعتبره  لمدة طویلة من الزمن و ذهب في اعتقادهم بأنها قاعدة إلزامیة و یجب احترامها .وقد

 التجاري مصادر القانون موه على التشریع المدني في ترتیببعض الفقهاء كالنص المكتوب و قد

. 

إعذار  ذلكو من أمثلة العرف التجاري افتراض التضامن بین المدنیین بدین تجاري إذا تعددوا، ك

تخفیض  التجاریة بأي طریق أو شكل بدلا من إعذاره بالشكل الرسمي. و المدین في المسائل

ینشأ و .علیه من صنف اقل جودة من الصنف المتفق لا من الفسخ في حالة تسلیم بضاعةالثمن بد

عتقاد هو الا العرف بمجرد توفر ركنین : المادي و المعنوي ، الركن المادي هو التكرار و الركن

  . بالإلزامیة

  :الشريعة الإسلامية  -3

حالة  اعتبر القانون المدني مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر ثان و على القاضي اللجوء إلیها في



أحكام  مراعاةقد حاول المشرع الجزائري أن یسایر التطور مع ، و عدم وجود نص تشریعي

بین  محاربة الربا عن طریق تحریم الفوائدالشریعة الإسلامیة و ابرز مثال على ذلك محاولة 

  .الخواص

   :المصادر التفسيريةب/ 

القانونیة و  تتمثل هذه المصادر في الفقه و القضاء و ینحصر دورها في توضیح مضمون القاعدة

 . تحدید كیفیة تطبیقها

 :القضاء  -1

 مجموع المبادئو هو مجموعة الأحكام الصادرة من طرف المحاكم و الغرف و بمعنى آخر 

  .راء أحكام المحاكم على إتباعها والحكم بهاالقانونیة التي تستخلص من استقرار و استق

ویضیف  إن القضاء لا ینشأ القاعدة القانونیة إنما یطبقها، ومن خلال التطبیق یفسر القاضي ویحدد

 .أحیانا إذا كانت القاعدة القانونیة التي هو بصدد تطبیقها غامضة أو ناقصة

 إن القضاء یستلهم إجتهاداته من الظروف المحیطة بالقضیة المعروضة أمامه، وا ذا أستقر على

مبدأ معین یمكن أن یكمل به نقص القاعدة القانونیة، ومن أمثلة النظم القانونیة التي وضعها 

 .التجاري نجد الشركات الفعلیة القضاء

 ه:الفقـ - 2 

المصادر  التي استخلصوها من القواعد القانونیة و هو من یقصد بالفقه آراء الفقهاء و النظریات

 .التي یمكن أن یستأنس بها القاضي عند الفصل في النزاعات المعروضة علیه

الغموض و  و تتجلى أهمیة الفقه كمصدر تفسیري للقانون في حالة اعتراء النصوص التشریعیة

التشریع و مثال  یوجه بذلك القضاء والنقص فقد ساعد الفقه على تطویر القانون التجاري ، فهو 

 .ذلك مبدأ توحید الذمة المالیة للشخص الطبیعي هي نابعة من تحلیل فقهي

 

 

 

 

 

 

 :) مجاله (نطاق القانون القانون التجاري 
 اختلفت الآراء الفقهیة حول نطاق القانون التجاري ، مما أدى إلى طرح السؤال التالي : هل

انحصرت  قانونا خاصا بالتجارة ، أو انه قانونا خاصا بالأعمال التجاریة ؟ والقانون التجاري یعد 

 اء في نظریتین شهیرتین :هذه الآر

 . الشخصیة و النظریة الموضوعیة النظریة

 :النظرية الموضوعية المادية أو العينية

في  مضمون هذه النظریة فیما یتعلق بالعمل التجاري، هي أن نطاق القانون التجاري ینحصر

بحیث  الأعمال التجاریة ، فتعتبر هذه الأخیرة هي الأساس و الدعامة التي یقوم علیها هذا القانون،

تاجر أو  إذا قام شخص بعمل تجاري ، فإن هذا العمل یخضع للقانون التجاري سواء كان القائم به

تجاریة ،  رتحدید الأعمال التي تعتب النظریة بتعریف العمل التجاري و غیر تاجر فتهتم هذه



 فحسب أنصار هذه النظریة فإن القانون التجاري هو قانون العمل التجاري لا قانون

 .التجار

 :النظرية الشخصية أو الذاتية

لا یطبق  تجعل من شخص التاجر أساسا للقانون التجاري فترى هذه النظریة أن القانون التجاري

بعمل  بحیث لو قام شخص غیر تاجرإلا على التجار، فأساس القانون التجاري هو التاجر، 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فیمكن أن    .تجاري ، فإنه لا یخضع لأحكام القانون التجاري

 الأخیرالقانون التجاري الجزائري، حیث یطبق هذا  تستنتج بأنه أخذ بالنظریتین فیما یتعلق بنطاق

بموضوعها، و  التجاریة الأعمالنص المشرع على   من جهة المعیار الموضوعي و مثال ذلك

المعیار الشخصي كذلك، و الدلیل على ذلك القواعد و   من جهة أخرى یعتمد المشرع الجزائري

 .رالموجودة في التشریع التجاري ولمتعلقة بالتاج الأحكام

 


